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)2020-IZD–142( :القرار رقم

)8008-2019-Z( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة - وعـاء زكـوي – قـروض - تدخـل القـروض ضمـن الوعـاء إذا حـال عليهـا الحـول ويشـترط لحسـمها توافـر 
الحركة التفصيلية التي توضح تواريخ استلام دفعات القرض والمسدد منها.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن الربـط الزكـوي لعـام 
2015م، لبند فرق استيراد، وبند قروض طويلة الأجل مقابل أصول، وبند قروض قصيرة 
الأجل، مسـتندة إلى أنها بالنسـبة لبند فرق اسـتيراد قدمت إقرارًا من شـركة )ب( تؤكد 
قيامهـا بالاسـتيراد لصالحهـا، وتـم إدراج تلـك الاسـتيرادات ضمـن مشـترياتها الخارجيـة؛ 
وبالنسبة لبند قروض قصيرة الأجل وبند قروض طويلة الأجل فإن الحول لم يَحُل عليها 
– أجابت الهيئة بأنها تستجيب لطلب المدعية بالنسبة لبند فرق استيراد، وبالنسبة لبند 
قـروض طويلـة الأجـل فإنهـا كانـت مقابـل إنشـاء المصنـع بالإضافـة إلـى تحقـق حـولان 
الحـول، كمـا أنهـا مدرجـة مـن ضمـن عناصـر الوعـاء فـي الإقـرار المقـدم مـن المدعيـة، 
وبالنسـبة لبند قروض قصيرة الأجل فلم يتم تقديم أي بيانات إيضاحية حول حركة تلك 
القـروض والتـي تؤكـد عـدم حـولان الحـول عليهـا - دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن 
الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى والفصل في الموضوع، وأن القروض متى 
حـال عليهـا الحـول فإنها تدخل ضمن الوعاء، ويشـترط لحسـمها تقديـم الحركة التفصيلية 
د منهـا - ثبـت للدائـرة  لتلـك القـروض مبينًـا بهـا تواريـخ اسـتلام دفعـات القـرض والمسـدَّ
تراجُع الهيئة عن القرار المطعون عليه لبند فرق استيراد، وثبت لها عدم تقديم المدعية 
د منها، وثبت لها عدم  لأية حركات تفصيلية للدفعات المستلَمة من القروض أو المسدَّ
تقديمها لما يُثبت صحة مطالبتها. مؤدى ذلك: انتهاء الخلاف لبند فرق استيراد، ورفض 
ـا  الاعتـراض لبنـد قـروض طويلـة الأجـل، وبنـد قـروض قصيـرة الأجـل - اعتبـار القـرار نهائيًّ
النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات  وواجـب 

والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الدمام

زكاة
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المستند:

المادة )1/22(، )1/40( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات  	-
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم: )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

المـادة )1/70( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات الشـرعية الصـادرة بقـرار  	-
وزير العدل رقم )39933( بتاريخ 1435/05/19هـ.

المادة )70( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(  	-
بتاريخ 1435/01/22هـ.

مـة لجباية الزكاة الصـادرة بقرار وزير  المـادة )1/4-5( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظِّ 	-
المالية رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد )1442/02/1هــ الموافـق 2020/09/27م، اجتمعـت الدائـرة الأولـى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل في مدينـة الدمام …؛ وذلـك للنظر في 
الدعـوى المُشـار إليهـا أعاله، وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 
أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (Z-8008-2019) بتاريخ 2019/07/23م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى في أنه في تاريـخ 1439/06/02هـ، تقدم )…( هوية وطنية 
رقـم )…(، بصفتـه وكياًل للمدعيـة شـركة )أ(، سـجل تجـاري رقم )…( بموجـب وكالة رقم 
)…( باعتراضهـا علـى الربـط الزكـوي لعام 2015م، المبلغ للمدعية بتاريخ 1439/05/06هـ، 
وحصـرت اعتراضهـا فـي ثلاثـة بنـود، البنـد الأول: بنـد فـرق اسـتيراد لعـام 2015م، البنـد 
الثانـي: بنـد قـروض طويلـة الأجـل مقابـل أصـول لعـام 2015م، البنـد الثالـث: بنـد قروض 

قصيرة الأجل لعام 2015م.

خة في 1441/02/17ه‍ـ،  وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت بالمذكرة المؤرَّ
الموافـق 2019/10/17م، والمتضمنـة مـا ملخصـه: فيمـا يتعلـق بالبنـد الأول: بنـد فـرق 
اسـتيراد لعـام 2015م؛ حيـث إن المدعيـة قدمـت إقـرارًا مـن شـركة )ب( تؤكـد قيامهـا 
بالاسـتيراد لصالـح المدعيـة بمبلـغ )11,600,296( ريالً، وحيث تم إدراج تلك الاسـتيرادات 
ضمن المشتريات الخارجية؛ لذا فإن اعتراض المدعية على هذا البند مقبول وسوف يتم 
معالجـة البنـد المذكـور بعـد صدور قرار اللجان المختصـة بخصوص اعتراضه، وفيما يتعلق 
بالبنـد الثانـي: بنـد قـروض طويلـة الأجـل مقابـل أصـول لعـام 2015م، تـم رفـض اعتـراض 
المدعية على هذا البند؛ وذلك استنادًا إلى الإيضاح رقم )12( الوارد في القوائم المالية 
بـأن تلـك القـروض مقابـل إنشـاء المصنـع بالإضافـة إلـى تحقـق حـولان الحـول علـى تلـك 
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القـروض، كمـا أنهـا مدرجـة مـن ضمـن عناصـر الوعـاء فـي الإقـرار المقـدم مـن المدعيـة، 
وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثالـث: بنـد قـروض قصيـرة الأجـل لعـام 2015م، تـم رفـض اعتـراض 
المدعية على هذا البند؛ حيث لم يتم تقديم أي بيانات إيضاحية حول حركة تلك القروض 

والتي تؤكد عدم حولان الحول عليها.

الدائـرة جلسـتها  عَقـدت  الموافـق 2020/09/27م،  يـوم الأحـد 1442/02/10هــ،  وفـي 
الأولـى، وتمـت المنـاداة علـى الطرفيـن، حيـث تقـدم )…( هوية وطنية رقـم )…( بصفته 
ـل المدعـى عليهـا )…( سـجل  وكياًل عـن المدعيـة بموجـب وكالـة رقـم )…( وحضـور ممثِّ
مدنـي رقـم )…( بتفويضـه مـن وكيـل محافـظ الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل برقـم )…(، 
وبطلـب الدائـرة مـن وكيـل المدعيـة تقديـم مذكـرة اعتـراض تشـتمل علـى اعتراضه لعام 
ل المدعى عليها فيمـا يتعلق لعام 2015م وبنوده،  2015م وبنـوده، والـرد مـن قِبَـل ممثِّ
وعليـه تـم تأجيـل نظر الدعوى لاسـتيفاء المسـتندات المطلوبة إلى يـوم الأحد الموافق 

2020/10/18م الساعة الرابعة مساءً.

الدائـرة جلسـتها  عَقـدت  الموافـق 2020/10/18م،  يـوم الأحـد 1442/03/01هــ،  وفـي 
الثانيـة وتمـت المنـاداة علـى الطرفيـن؛ حيـث تقـدم )…( هويـة وطنيـة رقـم )…( بصفتـه 
ـل المدعى عليهـا )…( هوية وطنية  وكيـل المدعيـة بموجـب وكالـة رقـم )…( وحضـر ممثِّ
رقـم )…( بتفويضـه الصـادر مـن وكيـل محافـظ الهيئـة العامة للـزكاة والدخـل برقم )…(، 
ـل  وبسـؤال وكيـل المدعيـة عـن دعواهـا اكتفـى بمـا قـدم مـن مسـتندات، وبسـؤال ممثِّ
المدعـى عليهـا اكتفـى بمـا قدم من مسـتندات، وعليه تم قفل بـاب المرافعة للمداولة 

تمهيدًا لإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)2082( بتاريخ 1438/06/01هـ وتعديلاتها، وبناء على نظام الزكاة الصادر بالأمر الملكي 
رقم )577/28/17( بتاريخ 1376/03/14هـ وتعديلاته، وبناء على لائحته التنفيذية الصادرة 
بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم )1535( بتاريخ 1425/06/11هــ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع 
علـى قواعـد وإجـراءات عمل اللجان الضريبيـة الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 

1441/04/21هـ والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن الربـط الزكوي لعـام 2015م؛ وحيث إن هذا النزاع يُعَد من النزاعات 
الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة، وحيـث إن 
النظر في مثل هذه الدعوى مشـروطٌ بالتظلم عند الجهة مصدرة القرار خلال )60( يومًا 
مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث نصـت الفقـرة )1( مـن المـادة )22( مـن اللائحـة التنفيذيـة 
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لجبايـة الـزكاة الصـادرة بقـرار وزيـر الماليـة رقـم )2082( على أنه “يحـق للمكلف الاعتراض 
مه خطاب الربط، ويجب أن يكون اعتراضه  على ربط الهيئة خلال ستين يومًا من تاريخ تسلُّ
بة يقدمهـا إلـى الجهـة التـي أبلغتـه بالربـط، وعنـد انتهاء  بموجـب مذكـرة مكتوبـة ومُسـبَّ
م في أول يوم عمل  مدة الاعتراض خلال الإجازة الرسمية يكون الاعتراض مقبولً إذا سُلِّ
يلي الإجازة مباشرة.” وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أنَّ المدعية تبلغت بالقرار 
في تاريخ 1440/03/20ه‍ـ، وقدمت اعتراضها على القرار الصادر من المدعى عليها بالربط 

الزكوي بتاريخ 1440/04/26ه‍ـ، مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع، فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهما ما يكفي لإبداء وتقديم ما لديهما، تبين للدائرة أن الخلاف يتمحور حول ثلاثة 

بنود، بيانها كالآتي:

أولً: بند فرق استيراد لعام 2015م:

حيـث إن المدعيـة قدمـت إقـرارًا من شـركة )ب( تؤكد قيامها بالاسـتيراد لصالح المدعية 
بمبلـغ )11,600,296( ريـالً، وحيـث إنـه تـم إدراج تلـك الاسـتيرادات ضمـن المشـتريات 
لنظـام  التنفيذيـة  اللائحـة  مـن   )70( المـادة  مـن   )1( الفقـرة  علـى  واسـتنادًا  الخارجيـة، 
المرافعـات الشـرعية الصـادرة بقـرار وزير العدل رقـم )39933( بتاريخ 1435/05/19هـ التي 
نصت على: “إذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوى فيلزم رصد مضمون الدعوى والإجابة 
قبـل تدويـن الاتفـاق، مـع مراعـاة أن يكـون أصـل الدعوى مـن اختصاص الدائـرة، ولو كان 
مضمون الاتفاق من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، بشـرط أن يكون محل الدعوى أو 
ت عليه المادة )70( من نظام المرافعات الشرعية  بعضه من بين المتفق عليه”. وما نصَّ
الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1435/01/22هـ: “للخصـوم أن يطلبوا من 
المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير 
ذلـك فـي محضـر الدعـوى، وعلـى المحكمـة إصـدار صـك بذلـك”، الأمـر الـذي يتعين معه 

انتهاء الخلاف بين المدعية والمدعى عليها.

ثانيًا: بند قروض طويلة الأجل مقابل أصول لعام 2015م:

حيث إن المدعى عليها قامت بإضافة بند قروض طويل الأجل مقابل أصول لعام 2015م 
للوعاء الزكوي، باعتبار أن تلك القروض مقابل إنشاء المصنع بالإضافة إلى تحقق حولان 
الحـول، وحيـث إن المدعيـة تعتـرض علـى ذلـك الإجـراء وتطالب بحسـمها، واسـتنادًا على 
الفقـرة رقـم )5( مـن البنـد )أولً( مـن المادة )الرابعة( مـن اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 
الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم )2082( بتاريخ 1438/06/01هــ التي نصت على أنه: “يتكون 
وعـاء الـزكاة مـن كافـة أمـوال المكلـف الخاضعـة للـزكاة ومنهـا: 5- القـروض الحكوميـة 
والتجاريـة ومـا فـي حكمهـا مـن مصـادر التمويـل الأخـرى مثـل )الدائنـون(، أوراق الدفـع، 
حساب الدفع على المكشوف التي في ذمة المكلف وفقًا للآتي: أ- ما بقي منها نقدًا 
وحال عليها الحول. ب- ما استُخدِم منها لتمويل ما يُعَد للقنية. ج- ما استُخدِم منها في 
عـروض التجـارة وحـال عليهـا الحـول”، ولعـدم توافر الحركـة التفصيلية التـي توضح تواريخ 
د مـن القـرض وعـدم إرفـاق القوائم المالية لسـنة الاعتراض،  اسـتلام الدفعـات والمسـدَّ

وعليه قررت الدائرة رفض اعتراض المدعية.
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ثالثًا: بند قروض قصيرة الأجل لعام 2015م:

قامـت المدعـى عليهـا بإضافـة بنـد قـروض قصيـرة الأجـل لعـام 2015م للوعـاء الزكـوي 
باعتبـار أن المدعيـة لـم تقـدم أي بيانـات إيضاحيـة حـول حركـة تلـك القـروض والتـي تؤكد 
عـدم حـولان الحـول عليهـا، وحيـث إن المدعيـة تعترض على قرار المدعى عليها وحسـمها 
مـن الوعـاء الزكـوي لعـدم حـولان الحـول، واسـتنادًا على الفقـرة رقم )5( مـن البند )أولً( 
مـن المـادة )الرابعـة( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم 
)2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ: “يتكـون وعـاء الـزكاة مـن كافة أمـوال المكلف الخاضعة 
للـزكاة ومنهـا: 5- القـروض الحكوميـة والتجاريـة ومـا فـي حكمهـا مـن مصـادر التمويـل 
الأخـرى مثـل )الدائنـون(، أوراق الدفـع، حسـاب الدفـع علـى المكشـوف التـي فـي ذمـة 
المكلـف وفقـا للآتـي: أ- مـا بقـي منهـا نقـدًا وحـال عليهـا الحـول. ب- مـا اسـتُخدِم منهـا 
لتمويـل مـا يُعَـد للقنيـة. ج- مـا اسـتُخدِم منهـا فـي عـروض التجـارة وحـال عليهـا الحـول”، 
وحيث إن المدعية لم تقدم ما يثبت صحة مطالبتها، وعليه قررت الدائرة رفض اعتراض 

المدعية.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

الناحية الشكلية:

قبول دعوى المدعية شركة )أ(، ذات الرقم المميز )…( من الناحية الشكلية.

الناحية الموضوعية:

إثبات انتهاء الخلاف في بند “فرق استيراد للعام 2015م”. 	-1

رفض اعتراض المدعية في بند “قروض طويلة الأجل مقابل أصول للعام 2015م”. 	-2

رفض اعتراض المدعية في بند “قروض قصيرة الأجل للعام 2015م”. 	-3

ا بحق الطرفين، وتُلِي علنًا في الجلسة، وقد حددت الدائرة ثلاثين  صدر هذا القرار حضوريًّ
م نسـخة القـرار، وللدائـرة تمديـد هـذا الموعـد وفقًـا للفقـرة )1( مـن  يوًمـا موعـدًا لتسـلُّ
المـادة )الأربعيـن( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبية، 
ولأي مـن أطـراف الدعـوى اسـتئنافه خالل )30( ثلاثيـن يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ 
ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة، في حال عدم  مه، بحيث يصبح نهائيًّ المحدد لتسلُّ

استئنافه.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


